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Résumé 

Bien que l’état détermine les salaires de ses 
employés avec des dispositions légales et 
réglementaires impératives, il a progressivement 
perdu sa capacité d’agir individuellement dans ce 
domaine. Cette option est soit facultative pour la 
comparaison entre les salaires de la fonction 
publique et les salaires du d’ autre secteurs, afin de 
réaliser la justice nécessaire au maintien de la 
sécurité sociale, ce qui se fait uniquement par la 
négociation collective basée sur la participation de 
toutes les parties actives, ou est d’intervenir dans 
les négociations en tant que parties clé et efficace 
sous la pression d’agents publics qui utilisent leurs 
droits collectifs, à savoir de droit d’association et 
le droit de grève, lesquels ont été formés pour eux 
et restent le moyen le plus efficace d’atteindre les 
avantages. 

Mots clés: L’état, salaires, négociation collective, 
droit d’association, droit de grève. 

Abstract 
 
Although the state determines the salaries of its 
employees with mandatory legal and regulatory 
provisions, it has progressively lost its ability to 
act individually in this area. This option is either 
optional for the comparison between civil service 
salaries an other sectors wages in order to 
achieve the justice necessary to maintain social 
security, which is done only through collective 
bargaining based on the participation of the 
public sector. All active parts, or is to public 
officials who use their collective rights, namely 
the right of association and the right to strike, 
which were formed for them and remain the most 
effective way to achieve the goals benefits. 
 
 
Keywords: state, salaries, Collective bargaining, 
Right of association, right to strike. 
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رتبات موظفیھا بنصوص قانونیة و تنظیمیة آمرة، إلا رغم أن الدولة تحدد م       

أنھا فقدت مع مرور الوقت قدرتھا على التصرف بانفرادیة في ھذا المجال، و ذلك 

إما اختیاریا منھا للمقابلة بین مرتبات الوظیفة العامة و أجور باقي القطاعات تحریا 

ن إلا بالتفاوض للعدالة الضروریة للحفاظ على الأمن الاجتماعي الذي لا یكو

الجماعي القائم على مشاركة كل الأطراف الفاعلین ، و إما مجبرة على ذلك بالتدخل 

في التفاوض كطرف أساسي و فعال بضغط من الموظفین العمومیین الذین استعملوا 

حقوقھم الجماعیة المتمثلة في الحق النقابي و حق الإضراب، و ھي حقوق شكلت 

 سائل الأكثر فعالیة لتحقیق المطالب و تحصیل المكاسب.بالنسبة لھم و لاتزال الو
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 مقدمة:
إن الوظیفة العامة قطاع الدولة الأصیل و المتمیز، و أبرز ما یمیزه ھو العلاقة 

من أبرز نتائجھا  يو الت ،القانونیة و التنظیمیة التي تربط الموظف العام بالإدارة العامة
نھ مناقشتھا أو التمسك بالحق المكتسب إذا تم تحدید مرتبھ بقواعد عامة و آمرة لا یمك

تعدیلھا، و لكن ھذا الوضع تغیر و تطور نتیجة تغیر نظرة الموظف العام إلى قطاعھ 
ة التي دفعت و ھي المقارن ،و مقارنة مرتبھ بأجور العمال في القطاعات الأخرى

ھا في قطاع الوظیفة جراء المقابلة بین المرتبات التي تدفعھا لموظفیإالدولة إلى التدخل ب
و ذلك لتحقیق العدالة في دفع  ،القطاعات الأخرىفي عمال الو بین أجور  ،العمومیة

الأجور بین عمال و موظفي كل القطاعات، و ھي عدالة ضروریة كونھا تنعكس على 
الرضا لا یقاس بمبلغ المرتب بل بعدالة دفعھ، و ذلك أن رضا الموظف عن راتبھ، 

على أداء الموظف العام الذي ھو نفسھ أداء الإدارة العامة، و  الرضا بدوره ینعكس
تدخل الدولة  في ھذا المجال یتم عن طریق التفاوض المجدي مع كل الفاعلین للتوصل 
إلى اتفاقیات جماعیة مرضیة للأطراف من جھة، و متلائمة مع الوضع الاقتصادي و 

لة تتدخل ھنا بشكل إختیاري الاجتماعي للدولة من جھة أخرى، لكن و إن كانت الدو
لتكون طرفا في الثلاثیة التي تضم أیضا أرباب العمل و العمال ممثلین بنقاباتھم، فإنھا 

خاصة عند تتدخل بشكل إجباري نتیجة الضغط الذي تمارسھ نقابات الموظفین 
لإضراب، و رغم تعارض الحق النقابي و حق الإضراب مع مبادئ استعمالھا ل

و  ،، إلا أن الموظفین العمومیین قاموا بانتزاع الإعتراف القانوني بھاالوظیفة العامة 
استعملوھا حتى قبل حصولھم على ھذا الاعتراف بھدف الوصول إلى تفاوض مباشر 
مع الدولة حول المرتبات التي تعد المتسبب الرئیسي في النزاعات و الدافع الرئیسي 

 تفاوض.إلى ال
ة متمثلة في توضیح الانتقال التدریجي للدولة في تحدید إذن لموضوع بحثنا أھمی        

مرتبات موظفیھا من الانفرادیة إلى التفاوض الجماعي الذي فیھ مصلحة للموظف العام 
بتحسین مرتبھ، و مصلحة للوظیفة العامة التي یشغلھا لانعكاس رضاه عن المرتب 

دالة الأجور بین العمال على أدائھ ، و مصلحة للقطاعات بضمان توازنھا القائم على ع
بالحوار  إلا المنتمین إلیھا ، و مصلحة للمجتمع ككل كون السلم الاجتماعي لا یتحقق

 الاجتماعي الذي یكون لكل طرف دور فیھ.
أولھا توضیح الصورة الحقیقیة  ،و نتحرى من بحثنا تحقیق جملة من الأھداف        

مومیین، و ثانیھا إبراز أھمیة التفاوض للطریقة التي تتحدد بھا مرتبات الموظفین الع
تحول ھذا الدور من مجرد التشجیع على التفاوض كیفیة الجماعي و دور الدولة فیھ و 

إلى الانضمام إلیھ، و أخیرا توضیح كیفیة جعل التفاوض الجماعي أكثر فاعلیة و أكثر 
 تلاؤما مع التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة.

جعلنا نطرح الإشكالیة التالیة: كیف تطور دور الدولة في مجال بق یسو كل ما         
التفاوض الجماعي حول المرتبات من مجرد التشریع و التشجیع علیھ في مختلف 

إلى أن تكون ھي نفسھا طرفا فاعلا و  ،ستقرار علاقات العمل فیھاضمان اطاعات لالق
في قواعد قانونیة و أساسیا فیھ لتحدید مرتبات موظفیھا المنصوص علیھا أساسا 

 تنظیمیة آمرة ؟.
أن دور الدولة تطور  :و الفرضیة التي نقترحھا للإجابة عن ھذه الإشكالیة ھي        

في مجال التفاوض حول المرتبات نتیجة لجوئھا إلیھ للحفاظ على عدالة الأجور بین 
یمكن أن القطاعات، كما وجدت فیھ الوسیلة المجدیة لفض النزاعات القائمة و التي 

 تقوم بینھا و بین موظفیھا حول المرتبات.
ة لھا، قسمنا و للإجابة عن الإشكالیة المطروحة و التحقق من الفرضیة المقترح        

 :بحثنا وفقا لما یلي
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 انضمام الدولة إلى التفاوض الثلاثي لتحقیق عدالة الأجور بین القطاعات. أولا:
 قطاعات.ق عدالة الأجور بین الیضرورة تحق ـ 1
ق عدالة الأجور بین القطاعات و تدخل الدولة في التفاوض یصعوبات تحق ـ 2

 لتجاوزھا.
 التفاوض الثنائي المباشر بین الدولة و موظفیھا حول المرتبات. ثانیا :

 انتزاع الموظفین العمومیین الاعتراف القانوني بالحقوق الجماعیة. ـ 1
الجماعیة لدفع الدولة إلى التفاوض حول  استعمال الموظفین العمومیین الحقوق ـ 2

 المرتبات.
 الدراسات السابقة : 

دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في  ـ الدراسة الأولى:        
، 2014الجزائر ل "بلعبدون عواد" و ھي رسالة دكتوراه في القانون الاجتماعي لسنة 

وض في استقرار الطبقة العاملة الذي ھدف من خلالھا الباحث إلى إظھار دور التفا
یعني استقرارھا استقرار المجتمع، في حین تھدف دراستي إلى توضیح كیفیة انتقال 

مرة إلى الآتنظیمیة القانونیة و النصوص من الالدولة في تحدید مرتبات موظفیھا 
تھ استعمال التفاوض الجماعي لتحدیدھا، و لم یختر الباحث عینة معینة بل شملت دراس

كل الطبقة العاملة و كذلك دراستي مع تركیزي على فئة الموظفین العمومیین، و 
بالنسبة لمتغیرات الدراسة فقد تناولت دراستھ كل ظروف و شروط العمل بینما ركزت 

، و تشابھت دراستي مع دراسة الباحث في  دراستي على موضوع المرتبات فقط
التنظیمیة، و قد وصل بدراستھ و قانونیة اعتماد المنھج الوصفي التحلیلي للنصوص ال

إلى مجموعة من النتائج أبرزھا أن التفاوض الجماعي آلیة لتحقیق السلم الاجتماعي و 
لائحي إلى النظام التعاقدي و التفاوضي لأن الدولة قد أدركت ذلك فانتقلت من النظام ا

ول تطور لیجعل في تنظیم علاقات العمل، و توصلت أنا من دراستي إلى أن ھذا التح
 الدولة نفسھا طرفا فاعلا في التفاوض الجماعي و لیس فقط مشرعا و مشجعا لھ.

مبدأ السلم الاجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة  ـ الدراسة الثانیة :        
التفاوض كأساس لتكریس المبدأ و الإضراب كوسیلة ضغط ل "مخلوف كمال" ، و 

، ھدف من خلالھا الباحث إلى  2014في القانون لسنة  ھي رسالة دكتوراه علوم
إظھار ضرورة التوازن بین المصالح المتناقضة لأطراف علاقة العمل لتحقیق السلم 
الاجتماعي، بینما تھدف دراستي إلى إظھار ضرورة تحقق ھذا التوازن في العلاقة بین 

منھا و یدخلون في  الدولة كرب عمل و موظفیھا العمومیین الذین یتقاضون رواتبھم
نزاعات معھا بشأن ذلك، و لم یختر الباحث عینة معینة بل شملت دراستھ كل الطبقة 
العاملة و ركزت دراستي على فئة الموظفین العمومیین، و تشابھت دراستي مع 
دراستھ في تعرضھ إلى التحولات الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة التي أثرت 

انونیة و التنظیمیة مع اختلاف متمثل في تركیز دراستي على على تعدیل النصوص الق
مجال المرتبات و على تطور دور الدولة في التفاوض حولھا، و اختار الباحث المنھج 
الوصفي التحلیلي و كذلك دراستي ، و توصل الباحث من دراستھ إلى نتائج عدیدة 

وامل أھمھا انخراط الجمیع أبرزھا أن تحقق السلم الاجتماعي یتطلب توفر جملة من الع
في التفاوض ، في حین توصلت من دراستي إلى ضرورة إنخراط الدولة أیضا في ھذا 

 التفاوض كطرف أساسي و فعال.
 أولا ـ انضمام الدولة إلى التفاوض الثلاثي لتحقیق عدالة الأجور بین القطاعات :

ة العامة، إلا أنھ جزء صحیح أن الموظف العام جزء من النظام المغلق للوظیف        
أیضا من عالم أكبر و ھو عالم الشغل، لذلك لا یمكن إبقاؤه في معزل عن الاحتكاك 

بھا، و  و معرفة الأجور و المزایا التي یتمتعون إلى قطاعات أخرى منتمینعمال البال
، و المقارنة تجعلھ یتطلع إلى مرتب و مزیا أكبر من تلك معرفتھ لذلك تجعلھ یقارن

یتحصل علیھا بحكم انتمائھ إلى الوظیفة العمومیة، و ھو ما یجعل تحقق العدالة التي 
مرا ضروریا لتحقیق رضا الموظف أالأجور بین مختلف قطاعات النشاط في دفع 
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العام عن راتبھ، و ھو ما یعني استمراره في خدمة الوظیفة العامة بكفاءة و فعالیة، و 
ت الوظیفة العامة بالأجور السائدة في باقي تحقق ھذه العدالة یتطلب مقابلة مرتبا

القطاعات، و ھذه المقابلة عملیة تعترضھا الكثیر من الصعوبات التي لم تجد الدولة 
حلا لھا سوى التفاوض الجماعي، نتناول أولا ضرورة تحقیق ھذه العدالة ثم 

 .تجاوزھافیة تدخل الدولة في التفاوض لالصعوبات التي تعترضھا و كی
 ق عدالة الأجور بین القطاعات:یرة تحقـ ضرو 1

فقد قطاع الوظیفة العامة بشكل تدریجي ما كان یمیزه بحصول العمال في         
حكرا على في السابق مختلف القطاعات على مزایا مماثلة بل و تفوق تلك التي كانت 

یة الموظف العام من وضعیة و ھو ما سبب تقارب وضع ،الموظفین المنتمین إلیھ
، الأمر الذي أدى إلى مطالبة الأول بتحسین راتبھ لیكون قریبا من أجر الأخیر، عاملال

لذلك فتاریخ العلاقة بین مرتبات الموظفین العمومیین و أجور العمال في قطاعات 
النشاط الأخرى طویل و مليء بتجارب كثیرة، و كل الدول السباقة في مجال المقابلة 

ضرورة تحقق عدالة الأجور بین القطاعات حفاظا بین المرتبات و الأجور أدركت 
على الوظیفة العامة بتفادي ھجرة موظفیھا نحو القطاعات الأخرى فلا تجد الكفاءات 

التي تخدمھا، لذلك سنحاول دراسة التقارب التدریجي بین الرواتب و الأجور، و كذلك  
 تاریخ العلاقة بینھما.

 أ ـ التقارب بین المرتبات و الأجور:
تقدیس الوظیفة العامة ھو ھدفھا المتمثل في تحقیق المصلحة سبب لقد كان         

العامة، و ھو الھدف الذي بررت بھ كل الامتیازات و الصلاحیات التي منحتھا 
لموظفیھا و من ضمنھا الأجر الذي سمي في ھذا القطاع بالمرتب كون الموظف العام 

ما ھو الحال بالنسبة للعمال المنتمین إلى لا یؤجر فھو لا یتلقى ثمنا لسلعة العمل ك
قطاعات أخرى، بل ھو عبارة عن نفقة تمنح للموظف العام للحفاظ على المكانة 
الاجتماعیة اللائقة بھ لیحافظ ھو بدوره على مكانة الوظیفة العامة المنتمي إلیھا، و لھذا 

لتمسك بالحق و لا الاعتراض علیھ و لا ا مرتبلھذا الموظف حق مناقشة الیكن لم 
لكونھ محددا بقوانین و تنظیمات عامة و آمرة، و قد عبر الفقھ  ،المكتسب إذا تم تعدیلھ

 :في كل التعاریف التي قدمھا للمرتب، و من بینھا عن ذلك الإداري التقلیدي الفرنسي
أن الوظیفة العامة تعتبر حرفة و لذلك لا یكون المرتب فیھا مقابلا للعمل كالأجر بل 

سیلة تسمح للموظف بالحفاظ على المكانة الاجتماعیة المقابلة لوظیفتھ، كما مجرد و
. و بخصوص الفروقات التي )1(یمتاز المرتب عن الأجر بالعدید من الخصائص

 رصدھا ھذا الفقھ التقلیدي بین المرتب و الأجر فتمثلت فیما یلي :
سب في مبلغ الأجر *یوجد العامل الأجیر في وضعیة تعاقدیة فیكون لھ بذلك حق مكت

المتفق علیھ في عقد العمل، في حین یوجد الموظف العام في وضعیة قانونیة و 
فتحدده القوانین و التنظیمات  ،و مرتبھ ھو عنصر من عناصر ھذه الوضعیة ،تنظیمیة

و ینتج عن ذلك حرمان الموظف من الحق المكتسب في مبلغ المرتب، إذ  ،المعمول بھا
یملك حق الاعتراض، كما لا یمكن للإدارة أن تقرر لموظف من یمكن تعدیلھ دون أن 

لفئة لالموظفین التابعین لھا مرتبا مختلفا عن المرتب المقرر لكل الموظفین التابعین 
نفسھا، إضافة إلى ذلك لیس للموظف التنازل عن مرتبھ أو عن الزیادات المقررة 

قا للموظف بعد الخدمة علیھ، و في مقابل كل ذلك فإن المرتب یبقى دینا مستح
 .)2(المؤداة

*یختلف المرتب عن الأجر في أساس تقریر كل منھما، فیعتبر الأجر ثمنا لسلعة 
 .)3(بینما یعتبر المرتب نفقة تمنح للموظف حفاظا على مكانتھ الاجتماعیة ،العمل

*یتحدد المرتب وفقا لتصنیف مسبق لمناصب العمل، بحیث یقابل كل منصب المرتب 
 ، بینما یتحدد الأجر وفقا لأسالیب مختلفة. )4(ل لھالمقاب
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*یتم تمویل مرتبات الموظفین من خزینة الدولة العمومیة وفقا لمیزانیة التسییر السنوي 
التي تخصصھا لمختلف المصالح و الھیئات التابعة لھا، و لذلك ھي لا تتیح مجالا 

 .)5(للتفاوض حولھا
و  ،ث تقارب بین مفھومي المرتب و الأجرإلا أنھ و مع مرور الزمن حد        

و أصبح كل منھا یتقاضى  ،توحدت الوضعیة الاجتماعیة لكل من الموظف و العامل
كانت تمیز المرتب  مقابلا عن عملھ أیا كان القطاع المنتمي إلیھ، أما الخصائص التي

 )6(تلاشت تدریجیا بفعل العوامل التالیة : قدعن الأجر ف

ولة مرتبات إلى موظفیھا ھو جذب الكفاءات للعمل لدیھا، و كذلك *الھدف من دفع الد
یقل ھذا المرتب عن ما  لا ، و لھذا السبب یجب أنى ھذه الكفاءات إن وجدتالحفاظ عل

 یدفع للعاملین في القطاعات الأخرى.
*لا یوجد أي مبرر لمنح العاملین لدى الدولة مرتبا متمیزا عن ما یدفع للعاملین في 

لأن مكانة الموظف العام لم تعد تستلزم في العصر الحدیث أن  ،الأخرى القطاعات
 بل ھو یحتاج كغیره لما یحقق لھ معیشة لائقة. ،تكون ممیزة عن مكانة بقیة العاملین

و اختفت معھا المكانة المتمیزة التي كان یحظى  ة،ختفت نظرة التقدیس للوظیفة العام*ا
و منحھم  ،لدخول المواطنین إلیھا دون أي تمییزو ذلك بافساح المجال  ،بھا شاغلوھا

 مرتبات تكون ھي المصدر الوحید لدخلھم.
*كان ضعف مرتبات الموظفین معوضا عنھ بمزایا معنویة أھمھا الأمن و الاستقرار 

فإنھ  ،یا مماثلة للعمال في كل القطاعاتاالوظیفي، لكن و بعد توفیر تشریع العمل لمز
یعوض ضعف ھذه المرتبات، و لذلك وجب تحقیق التوازن ما یبرر أو ھناك لم یعد 

 بین الأجور المدفوعة في مختلف القطاعات.
و  ،فیھا لتحقیق التوازن بین القطاعات أولاظتلجأ الدولة إلى تقییم مرتبات مو* 

 لتتماشى ھذه المرتبات مع أسعار السلع و الخدمات ثانیا.
و دفعت بھ إلى  ،قاد المرتب لخصائصھو كل العوامل المذكورة ساھمت في إف        

و یبقى الاختلاف منحصرا في  ،الاقتراب من مفھوم الأجر لیصبح المفھوم واحدا
التسمیات، فما یدفع للموظفین العمومیین یسمى مرتبا، و ما یدفع للعمال في القطاعات 

اسب كل الأخرى یسمى أجرا، و اختیار أي تسمیة منھما یبقى قرارا تشریعیا وفقا لما ین
 دولة.

 ب ـ تاریخ العلاقة بین المرتبات و الأجور :
إن المرتب في الوظیفة العامة ھو الصورة المقابلة للأجر في القطاعات الأخر،         

بعد أن أصبح فلم یظھر المرتب إلا  ، إلا أن الأخیر كان الأسبق في الظھور من الأول
مقابل أجر یتقاضونھ من الخزینة للدولة رجال یسیرونھا لتحقیق المصلحة العامة 

العامة، فاكتسب الأجر في الوظیفة العامة الصفة العمومیة و سمي مرتبا لتمییزه عن 
غیره، و بقي الانفصال بین المرتب و الأجر قائما حتى ظھرت النقابات التي لعبت 
ا دورھا سواءا في النظام الرأسمالي أو النظام الاشتراكي، و قد تأثر كل نظام منھم

، في )7(بالآخر و اتحدا في مجال تحدید الأجر الأدنى المضمون و الأجر الاجتماعي
إذ ساھمت في  ،أجور القطاعات الأخرىعلى مقابل ذلك أثرت مرتبات الوظیفة العامة 

رفعھا عن طریق الضغط النقابي الذي مارسھ الموظفون العمومیون على الدولة 
قطاعات الأخرى فارتفعت بدورھا، و ھو ما فرفعت مرتباتھم و وازنتھا مع أجور ال

 .)8(یحدث حالیا في كل دول العالم
ھذا و قد ثبت على مر التاریخ أن الأجر في النشاط الاقتصادي ھو المحدد         

و ذلك سواء في النظام الرأسمالي أو النظام  ،الفعلي للمرتبات في الوظیفة العامة
ظري، بل ھو مترجم واقعیا بتجارب مختلف و لا یعد ھذا مجرد كلام ن ،الاشتراكي

 )9(و نخص منھا بالذكر الرائدة في ھذا المجال و المتمثلة فیما یلي : ،الدول

تتحدد مرتبات الخدمة العمومیة فیھا بحسب مستوى  *الولایات المتحدة الأمریكیة:
وظفین مع إمكانیة رفع ھذه المرتبات إذا لم تجد الم ،الأجور في النشاط الخاص
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عد اتساع مجال الدولة الفدرالیة و تضخم أسواق العمل بللازمین عددا و نوعیة، و ا
الخاص، أصبحت الحكومة تصدر قوانین تنص على إجراء مقارنة حقیقیة بین 
المرتبات في الخدمة العمومیة و الأجور في النشاط الخاص، و بالتالي فإن للنشاط 

و لو كان الكونغرس ھو من ینص  الخاص التحكم الفعلي في تحدید المرتبات حتى
 علیھا بعد ذلك.

تجربتھا في ھذا المجال بدأت منذ اقتراح لجنة "بریسلي" لإصلاح الخدمة  :*بریطانیا
الأخذ بمبدأ المقارنة العادلة بین أجور النشاط الخاص و مرتبات  1955المدنیة لسنة 

 .1968لسنة الخدمة المدنیة، و ھذا الاقتراح  تبنتھ أیضا لجنة "فولتون" 
و  1950اعتمدت السلم القیاسي بین الأجور و مستوى الأسعار في قانون  :*فرنسا

، و طبقت كلا القانونین على الوظیفة العمومیة و على النشاط 1955كذلك قانون 
 الخاص.

كان یخضع تحدید الأجور في النظام الاشتراكي للمبدأ الماركسي،  *الاتحاد السوفیاتي:
م الأموال المخصصة للإنتاج إلى قسمین، القسم الأول منھا یشكل یتقسبفتقوم الحكومة 

الأجور المباشرة التي تصرف بمناسبة العمل، و توزع بنفس الأسلوب المتبع في النظام 
الرأسمالي، أما القسم الثاني فیشكل الأجر الاجتماعي الذي یترجم في صورة خدمات و 

 مزایا اجتماعیة.
الأجور بین القطاعات و تدخل الدولة في التفاوض  ـ صعوبات تحقیق عدالة 2
 : تجاوزھال

م بدفع زملھ فإن ،إلى تحقیقھ ى، و أیا كان الھدف الذي یسع أیا كان قطاع النشاط        
تمین إلیھ، و الأجر نفسھ لا یختلف في نظر العامل أو الموظف ، نأجور للعمال الم

حیاة كریمة، و الموظف یشعر بالرضا  فكلاھما یرى فیھ الدخل الذي یمكنھ من العیش
عن راتبھ إذا شعر بعدالتھ، و ھو في ذلك لا یقارنھ فقط بمرتبات زملائھ العاملین في 

، بل یقارنھ أیضا بأجور العاملین في القطاعات الأخرى، و لذلك وجب  نفس قطاعھ
بات تحقیق العدالة بین أجور العاملین في كل القطاعات، لكن تحقیقھا تعترضھ صعو

و لم تجد سبیلا لذلك إلا الانضمام إلى ، عملیة استلزمت تدخل الدولة لمواجھتھا 
وض الجماعي الذي أصبح الأسلوب الأمثل لضبط سیاسة الأجور و المرتبات و االتف

ق عدالة یإرساء التناغم بینھا، نتعرف بدایة على أبرز الصعوبات التي تواجھ تحق
 .تجاوزھاثلاثي كأسلوب أمثل لالتفاوض ال الأجور، ثم نتعرف على

 أ ـ مصاعب تحقیق عدالة الأجور بین القطاعات:
یتم الرفع من مرتبات الموظفین العمومیین نتیجة مقابلتھا بأجور القطاع         
، إلا أن المقابلة بینھا تطرح العدید من الصعوبات، فالمقارنة بینھا عملیة )10(الخاص

 لصعوبات نوجزھا فیما یلي :، و أبرز ھذه ا)11(صعبة و معقدة
یقصد بالتماثل تساوي المرتبات عند تساوي العمل و ظروفھ، و  *صعوبة التماثل:

یشبھ "لویس كامي" تماثل المرتبات بتماثل الضریبة التي تتفاوت بتفاوت القدرة 
الاقتصادیة للمواطنین، و نفس الشيء بالنسبة للمرتبات فیفترض التوازن بینھا و بین 

و ھو ما  ،لمقدم و ھو المبدأ المعروف ب "الأجر المتساوي للعمل المتساوي"العمل ا
دفع البعض إلى تعریف المرتب بأنھ حق للموظف یتحدد بمقدار ما یسھم بھ في تكوین 

، و كذلك بینھا و )12(الدخل القومي مما یؤدي إلى ضرورة تفاوت المرتبات فیما بینھا
خرى، و ھذا ما یجعل التماثل أكبر المصاعب بین الأجور المدفوعة في القطاعات الأ
فرناند كاستیر" عن ھذه الصعوبة بأن مشكلة "المتعلقة بعدالة المرتبات، و قد عبر 

المرتب تكمن في مدى إحساس الموظف برضاه عنھ و رضاه ھذا یعبر عنھ بالعمل 
ظفین لا تقاس و قیمة المو ،المقدم نوعا و كما، و لھذا تقاس قیمة الإدارة بقیمة موظفیھا

فیرى "عبد الرحمن عبد الباقي عمر" أن العامل یبقى راضیا عن أجره  ،برقم المرتب
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حتى تتاح لھ الفرصة لمقارنة أجره بأجور غیره، فإن وجد أنھ یحصل على أجر أقل 
منھم فإن أجره یصبح غیر مرض و ھو ما یؤدي إلى انخفاض معنویاتھ و بالتالي 

الحرص على تحقیق رضا الموظف عن راتبھ عن طریق انخفاض أدائھ، و لذلك وجب 
القضاء على كل الفروقات غیر المؤسسة على عوامل موضوعیة بین المرتبات و 
الأجور، خاصة أن عدم رضا الموظفین العمومیین عن رواتبھم قد یقودھم إلى ھجرة 

ة ، و أصل مشكل)14(قطاعھم نحو قطاعات أخرى فلا تجد الوظیفة العامة من یخدمھا
التماثل ھو اختلاف طبیعة الأعمال في كل قطاع نشاط ، و تزداد المشكلة تعقیدا في 

 قطاع الوظیفة العامة حیث یصعب قیاس الأعمال فیھا بمقاییس كمیة.
تتمثل ھذه الصعوبة في مدى إمكانیة خضوع الدولة لمبدأ  *صعوبة الموازنة العامة:

لموظفیھا مساویة لأجور العمال في المنافسة، بمعنى مدى قدرتھا على دفع مرتبات 
ت الأخرى رغم كونھا المسؤولة عن الموازنة العامة ، و مسؤولیتھا ھذه االقطاع

تجبرھا على دفع مرتبات تناسب امكانیاتھا المالیة، و ھذه الصعوبة یتم تجاوزھا في 
بعض الدول عن طریق تقدیم مسؤولیتھا كرب عمل على مسؤولیتھا على الخزینة، 

مرتبات لموظفیھا مساویة لأجور القطاعات الأخرى أیا كانت النتائج، و لكن ھذا فتدفع 
الدولة للعبة السوق التي لا  خضوعمدى إمكانیة  یقود إلى صعوبة أخرى متمثلة في

یمكنھا التحكم فیھا، و قد تجاوزت الدول ھذه الصعوبة أیضا بالدخول في مفاوضات 
 بین القطاعات في ھذا المجال. لابرام اتفاقیات جماعیة تضمن التناغم

إن رواتب الموظفین العمومیین  :ود النصوص القانونیة و التنظیمیة*صعوبة جم
تحددھا النصوص القانونیة و التنظیمیة التي تضفي علیھا صفة الالزام حمایة للأموال 
العامة من الاستغلال و سوء التسییر، و لكن ھذا التحدید الجامد للمرتبات قاد إلى 

اكل كثیرة أبرزھا إفقاد المرتبات المرونة و القدرة على مواكبة التطورات السریعة مش
في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة التي ترتبط بھا المرتبات، فالفترة التي یتطلبھا 
تعدیل القوانین طویلة بدءا بالتفكیر ثم التخطیط ثم تشكیل اللجان ثم الصیاغة ثم 

، و ھو ما یجعل المرتبات التي تم إقرارھا بھذا التعدیل في التصویت وصولا إلى النشر
حاجة إلى تعدیل آخر لتتلاءم مع مستجدات أخرى، و ھو ما یجعل الموظفین العمومیین 
الفئة الأكثر تضررا من التضخم و ارتفاع الأسعار، و في مقابل ذلك نجد الأجور في 

ة العمال بذلك و الضغط القطاعات الأخرى تتعدل بسھولة وسلاسة، فیكفي مطالب
 .)15(بنقاباتھم لتكون استجابة فوریة من أرباب العمل خاصة في أوقات الرخاء

یجب على الدولة عند  *صعوبة التناقض بین المتغیرین الاقتصادي و الاجتماعي:
تحدید مرتبات موظفیھا تحقیق التوازن بین المتغیرین الاقتصادي و الاجتماعي رغم 

فالمتغیر الاقتصادي یوجب على الدولة تلقي خدمات و جھود كونھما متناقضین، 
متناسبة مع قیمة المرتبات التي تدفعھا لموظفیھا، في حین یوجب المتغیر الاجتماعي 
علیھا ضمان مستوى معیشي لائق بموظفیھا عن طریق منحھم رواتب معقولة بغض 

لا نجد في القطاعات ، في مقابل ذلك )16(النظر عن الخدمات و الجھود التي یقدمونھا
الأخرى ضرورة للقیام بھذه المعادلة الصعبة، فالعمال فیھا یتحصلون على مقابل لما 
یقدمونھ من عمل، و العمل الذي یقدمونھ یرفع القدرة الاقتصادیة لرب العمل فیرجع 
النفع على الجمیع، و أي استغلال من أرباب العمل یواجھ بالنقابات التي تمارس 

ل، أما الدولة فإن مسایرتھا لأجور القطاعات الأخرى الصالح العم ضغطھا علیھم
 بضغط المتغیر الاجتماعي یورطھا في مشاكل كثیرة یسببھا المتغیر الاقتصادي.

لا یمكن فصل نظام المرتبات في الوظیفة العامة عن  *عدالة توزیع الدخل القومي:
توزیع الدخل القومي لا تؤثر  ، لكن عدالة)17(توزیع الدخل القوميلالسیاسة الوطنیة 

فقط على فئة الموظفین العمومیین بل على كل من یعتمد في حیاتھ على القوة الشرائیة 
لھذه الفئة، لذلك اھتمت الدول الأوروبیة بمسألة عدالة توزیع الدخل القومي بین الفئات 

، و مع )18(الةالمختلفة للعمال و الموظفین، فبحثت عن الوسائل الناجعة لتحقیق ھذه العد
ذلك فإن عدالة توزیع الدخل القومي تبرز أھمیتھا أكثر في الدول النامیة لافتقارھا 
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إمكانیات إرسائھا، و یقول في ذلك "بیار شونتیرو" أنھ لا یمكن الحلم بسلام اجتماعي 
، و إذا تمعنا )19(إن لم توزع الثروات بعدل بین مختلف الطبقات و الفئات الاجتماعیة

في ھذه العدالة سنلاحظ صعوبة تحقیقھا نظرا لتدخل العدید من العوامل حقیقة 
كما ھو الحال في الدول النامیة، الأمر  ،الموضوعیة و حتى العوامل غیر الموضوعیة

الذي أدى إلى حرمان فئة مقابل فئات أخرى لاختلاف الأسس و الامكانیات المعتمدة 
من الدخل  ھائة المحرومة في نصیبدون مراعاة لحق الف ،في تحدید أجور كل فئة

 القومي الذي ساھمت في تكوینھ رفقة باقي الفئات المنتمیة إلى كل قطاعات النشاط.
 تحقیق عدالة الأجور :صعوبات ب ـ تدخل الدولة كطرف في الثلاثیة لمواجھة 

رغبة الدولة في إرساء عدالة الأجور و المرتبات بین القطاعات نلمسھ من         
استقراء النصوص القانونیة و التنظیمیة ذات الصلة بھذا الموضوع، فقد ورد في خلال 
أن النظرة إلى  )20(المتضمن أول قانون أساسي عام للوظیفة العمومیة 66/133الأمر 

تھ مع الوظیفة العامة قد تغیرت من قبل الموظف العام نفسھ لشعوره باتحاد وضعی
كثر من شعوره بالصلة النوعیة التي تربطھ ت الأخرى أوضعیة العاملین في القطاعا

بالإدارة العامة، إضافة إلى ذلك اعتمد ھذا القانون مبدأ الشمولیة بتطبیق أحكامھ على 
ھذا الھدف تحقیق عمال القطاع الاقتصادي خدمة لھدف عدالة الأجور، لكن محاولة 

القطاعات و  بلغت ذروتھا من خلال توحید القانون المطبق على علاقات العمل في كل
، فكان القصد منھ )21(المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 78/12ھو القانون رقم 

واضحا و ھو محو مختلف الفروقات في الحقوق و المزایا و أھمھا الأجور بین العمال 
المنتمین إلى مختلف القطاعات، إلا أن القوانین الأساسیة النموذجیة التي صدرت 

ھا القانون النموذجي الخاص بعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة تطبیقا لھ و أبرز
، قد كرست ھذه الفروقات عوض أن تعمل )22(85/59الصادر بموجب المرسوم رقم 

على محوھا، و لعلى السبب في فشل الدولة في تحقیق عدالة الأجور بین القطاعات 
القطاعات نظرا ن المطبق على وھو استحالة توحید القان ،عن طریق التشریع

كل قانونا منظما لفیما بعد لخصوصیة كل قطاع، و ھو ما أدركھ المشرع بتخصیصھ 
لكن مع ضرورة الابقاء على الانسجام بین النصوص القانونیة لحتمیة المقابلة  قطاع،

الأجور ھو إفساح المجال عدالة بین المرتبات و الأجور، لیبقى الحل الوحید لتحقیق 
و ابرام الاتفاقیات الجماعیة بین أرباب العمل و العمال ممثلین للتفاوض الجماعي 

، مع تدخل الدولة في )23(90/11بنقاباتھم و ھو ما نص علیھ قانون علاقات العمل 
بعض الحالات لیكون التفاوض الجماعي في شكل حوار اجتماعي أو ما یسمى بالثلاثیة 

 فیما یتعلق بالأجور. و أبرز ھذه الحالات ھو ضمان التوازن بین القطاعات
یقصد بالثلاثیة إشتراك الفاعلین الثلاثة في مجال علاقات العمل و ھم : العمال         

ممثلون بنقاباتھم و أرباب العمل و الحكومة، في التفاوض لاتخاذ قرارات تصب في 
مصلحة الجمیع، و تفضل منظمة العمل الدولیة مصطلح الحوار الاجتماعي على 

ثیة، و قد أكدت المنظمة في إعلانھا المتعلق بالعدالة الاجتماعیة المنبثق مصطلح الثلا
على ضرورة تعزیز ھذا ،  2008لسنة  97عن مؤتمر العمل الدولي في دورتھ 

الحوار الاجتماعي بھیكلھ الثلاثي معتبرة إیاه أنسب وسیلة لتنفیذ الأھداف الاستراتیجیة 
رجم التنمیة الاقتصادیة إلى تنمیة اجتماعیة، وفقا لاحتیاجات و ظروف كل بلد لكونھ یت

و لكونھ یعمل على توافق الآراء حول السیاسات الوطنیة، و بھذا یمكننا أن نعتبر 
التفاوض الثلاثي ركیزة أساسیة لتحقیق السلم الاجتماعي و تطویر العلاقات المھنیة 

 .)24(بالتماشي مع التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة
ذلك یرى بعض المختصین أن التفاوض الثلاثي لا یرتب إلا التزامات مع         

و ھذا خلافا  حتى یمكن تنفیذ ما جاء فیھ،فاقیات تنفیذیة على مستویات أقل تستلزم ات
الجماعي الذي تصاغ نتائجھ مباشرة في شكل اتفاقیات جماعیة ملزمة  نائيللتفاوض الث



 تطور الدور التفاوضي للدولة في مجال المرتبات

 83 

على  1993علیھ بمصادقة الجزائر سنة للأطراف الموقعة، و لكن ھذا الرأي مردود 
 او التي تعھدت فیھ ،المتعلقة بالحوار و التشاور الثلاثي 144الاتفاقیة الدولیة رقم 

ومتھا القانونیة، و قد ظھذا ضمن من تجسید تعھدھاو باجراء مشاورات ثلاثیة فعالة 
عدد اللقاءات  ترجم قیامھا بالالتزام الثانيیقامت الدولة بالالتزام الأخیر، في حین 

الثلاثیة و ارتفاعھا المستمر، و ھو ما یفسر إدراك الدولة لأھمیة التفاوض الثلاثي و 
الخیار الأمثل لتنفیذ السیاسات الاقتصادیة و الاجتماعیة و تحقیق المصلحة  ا لھاعتبارھ

 العامة، و الدلیل على ذلك ما أسھمت بھ اللقاءات الثلاثیة من إثراء للمشاریع المعدلة
للقانون نفسھ، و كذلك مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، و أیضا 

ائل التي لا یمكن معالجتھا المراجعة المستمرة لمستویات الأجور، و غیرھا من المس
، ھذا و قد شھد العقد الحالي تدخل الكثیر من الدول في عملیة )25( فرديبشكل 

الأجور، و ذلك لتخوفھا الدائم من و خاصة في موضوع تحدید  التفاوض الجماعي
إلى نتائج بعیدة عن قدرات الدولة الاقتصادیة و  وصول أطراف التفاوض الجماعي

لذلك فھي تتدخل في التفاوض الجماعي لتمثیل كل فئات المجتمع  ظروفھا الاجتماعیة،
 .)26(المجتمعأفراد كون نتائج التفاوض لا تنصرف فقط إلى أطرافھ بل تمتد إلى كافة 

مقید بما تفرضھ إجراؤه مطلقا، بل لیس لكن التفاوض الجماعي الثلاثي         
السیاسات الاقتصادیة و الاجتماعیة كحالة وجود أزمات ، أو لمواجھة التضخم، و 

، لكن المأخوذ على المشرع )27(الأھم لمنع اتساع الفوارق في الأجور بین القطاعات 
التفاوض حول الأجور ثم ترك المجال مفتوحا  الجزائري ھو اكتفاؤه بالتشجیع على

لاتفاق الأطراف أو لمطالب النقابات، في حین نجد تشریعات لدول أخرى تلزم 
إلى الدولة انضمام  و، )28(بالتفاوض الجماعي السنوي حول الأجور كالتشریع الفرنسي

الوقت في نفس لكنھ و من طرفھا اختیاري انضمام التفاوض لیكون تفاوضا ثلاثیا ھو 
و   ھاضروري حفاظا على عدالة الأجور بین القطاعات الذي یعني توازنا بینانضمام 
الحفاظ على المجتمع ككل بارساء التوازن  لحفاظ على الوظیفة العامة و كذلكبالتالي ا

 بین الكتلة الأجریة و الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة للبلاد.
 الدولة و موظفیھا حول المرتبات :ثانیا ـ التفاوض الثنائي المباشر بین 

ظھرت الحقوق الجماعیة المتمثلة في حق الإضراب و الحق النقابي و حق         
و قبل ظھورھا في قطاع الوظیفة العمومیة، مختلف القطاعات التفاوض الجماعي في 

بقطاعات أخرى، و لذلك  ةفي ھذا القطاع متأخرا مقارن بھا نونيجاء الاعتراف القا
العمال على مكاسب حسنت وضعھم المھني و الاجتماعي فارتفعت أجورھم و  تحصل

المزایا التابعة لھا مقارنة بالموظفین العمومیین، و یرجع السبب في تأخر الاعتراف 
بالحقوق الجماعیة في الوظیفة العمومیة إلى تعارضھا مع مبادئھا و قیمھا،  ينوالقان

و لم یمنعھم أیضا من ممارسة  ،ابات تخصھملكن ذلك لم یمنع موظفیھا من انشاء نق
الاضراب احتجاجا على انخفاض رواتبھم، و أجبروا الدولة في النھایة على التفاوض 
معھم بصورة مباشرة حول مطالبھم و في مقدمتھا المرتبات العادلة، لیتجلى الدور 

قانونیة للدولة في مجال المرتبات بعد أن كانت تكتفي بتنظیمھا في نصوص  يالتفاوض
و تنظیمیة، و ما زاد من أھمیة ھذا الدور ھو محدودیة الجدوى من حق المشاركة 
الممنوح للموظفین العمومیین، إذ برھن ذلك على أنھ لا بدیل عن الحق النقابي و حق 
الإضراب و حق التفاوض الجماعي الذي یكون أحد طرفیھ الدولة كرب عمل، نتعرف 

حقوقھم ب الاعتراف القانوني بھا الموظفون العمومیون بدایة على الكیفیة التي انتزع
الجماعیة، لنتعرف بعد ذلك على الكیفیة التي استعملوا بھا ھذه الحقوق لدفع الدولة إلى 

 التفاوض معھم بشأن المرتبات.
 میین الاعتراف القانوني بالحقوق الجماعیة:وـ انتزاع الموظفین العم 1

ومیون الإضراب الذي كان محرما علیھم، و أنشؤوا لقد مارس الموظفون العم        
النقابات التي كانت تجمعات مجرمة بالنسبة لھم، و تفاوضوا مع الدولة التي كانت تنظم 
كل ما یخص حیاتھم المھنیة في نصوص قانونیة و تنظیمیة آمرة، و ھذا یعني أن 



     أماني بلعلمي

84 

 

ف القانوني لھم ممارسة الحقوق الجماعیة في الوظیفة العامة كان أسبق عن الاعترا
بھا، بل ما كان ھذا الاعتراف لیكون لولا إجبار الدولة علیھ عن طریق تخییرھا بین 
الاستمرار في تجریمھ و خسارة موظفیھا الذین ھم في النھایة العاملون باسمھا و 
لحسابھا، و إما الاعتراف لھم بھا مع تنظیم ممارستھا ، و قد لجأت كل الدول إلى 

كونھ الأكثر تناسبا مع التطور الاجتماعي و الاقتصادي الذي لا یمكن الخیار الثاني ل
إبقاء الموظف العام في معزل عنھ، و رغم إحاطة ھذه الحقوق الجماعیة بقیود و 
ضوابط تشریعیة فإنھا لم و لن تستطیع حرمان الموظف منھا، فقد استعملھا و لایزال 

العادل، نتعرف على كیفیة انتزاع یستعملھا دفاعا عن حقوقھ و في مقدمتھا المرتب 
 الاعتراف القانوني بكل حق من الحقوق الجماعیة في الوظیفة العامة وفقا لما یلي:

 أ ـ انتزاع الموظفین العمومیین الاعتراف القانوني بالحق النقابي :
نشأت النقابة في الوظیفة العامة حاملة في طیاتھا لمجموعة من التصورات التي         

 )29(ا الفقھ و أبرزھا أربعة ھي :تبناھ

ھو الأكثر انتشارا، یركز على الأسباب الاقتصادیة و الاجتماعیة  *التصور الأول:
 كعدم كفایة الأجور و یعتبرھا المسؤولة عن تكوین جماعات ثائرة ھي النقابات.

ھو أكثر إیجابیة من الأول، یرى أن البؤس لوحده غیر كاف لانتاج  *التصور الثاني:
 ثورة، بل یجب أن یكون للثورة مصالح مشتركة تدافع عنھا.

ھو أكثر تطورا من الأول و الثاني، فیرى ضرورة أن تتجاوز النقابة  *التصور الثالث:
 طبقة العمال بأكملھا.تمثل مستوى أن تكون مجموعة ضغط بل یجب أن 

و ذلك لأن  ،یرى أن العوامل السیاسیة سبقت العوامل الاجتماعیة تصور الرابع:*ال
لذلك یجب أن یكون التفاوض الجماعي ھو محركھا  ،النقابة تعرضت للتسییس

 الأساسي.
من للعدید و قد تأخر الاعتراف القانوني بالحق النقابي في الوظیفة العامة نتیجة         

 )30(الاعتراضات أبرزھا ما یلي:

 *كان الحق النقابي یعد تعدیا على الوظیفة العامة كونھ یفقدھا الطابع القومي.
*إن النقابات تنازع السلطة الرئاسیة للإدارة العامة، بل تنازع الوزارة ككل، و قد 

و ھذا لا یتماشى مع النظام  ،یتحول الأمر إلى صراع طبقي عند اتحاد النقابات
 وظف العام ضد الإدارة العامة كونھ جزء منھا.الإداري الذي لا یقف فیھ الم

*تمنح الوظیفة العامة لموظفیھا حقوقا و مزایا تغنیھم عن تكوین نقابات للمطالبة 
 .)31(بھا

إذ لم  ،إلا أن كل الاعتراضات المذكورة قد تلاشت و خاصة الاعتراض الأخیر        
و حقوقا للعمال مماثلة لتلك  یعد لھ أي أساس بعد تطور قانون العمل و توفیره ضمانات

التي كانت حكرا على موظفي الوظیفة العامة بل و تفوقھا، و حتى في الوقت الذي كان 
فإنھا لم تمنع ظھور النقابات و قد ازدادت قوتھا بعد  ،فیھ لھذه الاعتراضات مكانتھا

رة قد أعطت مذكفالحرب العالمیة الأولى، و بدأت في الاتصال مع الجھات الرسمیة، 
تعلیمات للسلطة بوجوب استشارة ممثلي نقابات الموظفین، ثم جاء "لادوار ھیریو" 

الاعتراف القانوني الصریح بھا بصدور القانون الأساسي العام للموظفین الفرنسي 
، بعدھا )32(، فمنحھا حق تمثیل العمال و الدفاع عن مصالحھم المھنیة1946لسنة 

فولا من قبل كل دساتیر الدول، و كذلك من قبل أصبح الحق النقابي حقا دستوریا مك
 1973كل المواثیق و الاتفاقیات الدولیة و أھمھا مؤتمر العمل الدولي المنعقد سنة 

 .)33(الذي طالب بالحریة النقابیة في الوظیفة العامة

أما الجزائر فیرجع الاعتراف القانوني بالحق النقابي للموظفین العمومیین إلى         
، كما كان )34(منھ 21و تحدیدا المادة  66/133من خلال الأمر  9661سنة 

، المعدل )35(1989من دستور  41الاعتراف الدستوري لھم بھذا الحق بموجب المادة 
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، و )37(2016، وصولا إلى الدستور الحالي لسنة )36(1996و المتمم باستفتاء نوفمبر 
ن و التنظیمات ذات الصلة بالوظیفة قد تماشت مع ھذا الاعتراف الدستوري كل القوانی
 .)38(35في مادتھ  06/03العامة و آخرھا القانون الساري المتمثل في الأمر 

ارسة العملیة لھذه النصوص الدستوریة و القانونیة، فإنھا تتجسد مأما بالنسبة للم        
و  ،في إمكانیة دخول الموظفین مع الحكومة في مفاوضات على المستوى الوطني

المكلفة بالتسییر حول مختلف شروط و ظروف العمل و أبرزھا السلطة التشاور مع 
الأجور و المرتبات، و ذلك في إطار ضوابط ممارسة العمل النقابي التي أقرھا القانون 

الذي استثنى من ممارسة ھذا  91/30المعدل و المتمم بالقانون رقم  )39(90/04رقم 
و العسكریین التابعین للدفاع الوطني و بعض الفئات منھ المدنیین  5الحق في المادة 

الأخرى، ھذا و تعتبر الوظیفة العامة القطاع الوحید الذي لم یستطع الاتحاد العام 
للعمال الجزائریین احتكاره رغم كونھ الشریك الاجتماعي الوحید المقابل للدولة و 

قابات التربیة و التعلیم و أرباب العمل، و تعد من أبرز النقابات في الوظیفة العامة ن
و مكتفیة بالدفاع عن  نقابة الصحة ، و كلھا نقابات مستقلة بعیدة عن أي نشاط سیاسي

، و قد اتجھت في السنوات الأخیرة نحو مصالح الموظفین المھنیة و الاجتماعیة
 المطالب النوعیة و الاجتماعیة كالحریة النقابیة و ھو ما أكسبھا مكانة كبیرة في الوسط

و قد  ،خاصة بعد خوضھا لسلسلة من الإضرابات المفتوحة لتحصیل المكاسب ،العمالي
حصدتھا بالفعل خاصة في مجال المرتبات، و ھو ما نبھ السلطات العمومیة إلى نقطة 
ھامة مفادھا أن اتخاذ شریك نقابي واحد أمر غیر كاف لتحقیق السلم و الأمن 

ت المستقلة التي أصبحت الخیار الأمثل لكل الاجتماعي، بل یجب فتح المجال للنقابا
الموظفین العمومیین الذین خذلھم الاتحاد العام للعمال الجزائریین، و ھذا یتضح من 
خلال مقارنة مكاسبھ المحتشمة بمكاسب النقابات المستقلة، و أیضا بتواطئ ھذا الاتحاد 

خدمة مصالح العمال، مع السلطات و مع أرباب العمل و عدم بذلھ العنایة الكافیة في 
لكن مع ذلك یبقى ھو الممثل الوحید الذي تعترف بھ الدولة، أما النقابات المستقلة فھي 
الفئة الثانیة التي دائما ما تختار أسلوب الصدام و المواجھة مع الدولة باستعمالھا 

 ذه المطالب و أھمھا تحسین رواتب، و أبرز ھ)40(الاضراب لتحقیق مطالبھا
و ھي تستعمل لذلك أسلوب عدم الرضا المفتوح للمحافظة على بقائھا و  الموظفین،

، فمثلا یعد وجود مطلب الأجور في قائمة اللائحة المطلبیة سببا كافیا لرفع )41(مكانتھا
، و صحیح )42(نسبة الانضمام إلیھا، في حین أن غیاب ھذا المطلب یقلل من ھذه النسبة

مومیون لبلوغ الاعتراف القانوني بالحق النقابي أن الرحلة التي خاضھا الموظفون الع
بل استعملوا الحق النقابي  ،طویلة و شاقة، إلا أنھم لم یكتفوا بمجرد ھذا الاعتراف

للوصول إلى التفاوض المجدي و الفعال مع الدولة لتحقیق مطالبھم و في مقدمتھا 
ي الوظیفة العامة المرتبات العادلة، و لكن تبقى الممارسة العملیة للحق النقابي ف

و ثانیا عن  ،الجزائریة تعاني من صعوبات عدیدة ناتجة أولا عن خصوصیة القطاع
و ثالثا عن أحادیة التمثیل النقابي و  ،سوء فھم و تطبیق للنصوص القانونیة و التنظیمیة

 تھمیش السلطة للنقابات المستقلة التي تنتمي في معظمھا لقطاع الوظیفة العمومیة.
 ع الموظفین العمومیین للاعتراف القانوني بحق الإضراب:ب ـ انتزا

الإضراب ھو الاعتراض الجماعي الذي یظھره العمال بتوقفھم عن العمل لأجل         
الضغط على رب العمل و مطالبتھ بحقوقھم، و ھو ما یتعارض مع المبادئ التي تقوم 

الوظیفة العامة جدلا كبیرا،  ، و لھذا السبب أثار الإضراب في)43(علیھا الوظیفة العامة
، و قد )44(كما اتخذ مسلكا طویلا و معقدا في تطوره حتى وصولھ إلى الصورة الحالیة

البراھین عن تعارضھ مع مجموعة من قدم معارضوا الإضراب في الوظیفة العامة 
 )45(طبیعة الخدمة في المرفق العام و ھي:

و ھو مبدأ یضمن ممارسة  ،*یتعارض الإضراب مع استمراریة المرفق العام
 النشاطات العمومیة دون انقطاع خدمة للمصلحة العامة.

 *یتعارض الإضراب مع مبدأ التدرج الرئاسي الذي تقوم علیھ الوظیفة العامة.
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*إن شروط و ظروف العمل الإداري محددة بطریقة انفرادیة من طرف الدولة دون 
 قدي الذي یربط العامل برب العمل.فھي بعیدة عن الطابع التعا ،إمكانیة مناقشتھا

*للموظفین العمومیین مزایا مادیة و معنویة و حقوقا و حریات خاصة بھم یجب 
 تقدیرھا و احترامھا.

*لیست الدولة في الوظیفة العامة مجرد رب عمل بل ھي أیضا سلطة سیاسیة، و 
 الإضراب یشكل تمردا علیھا.

 )46(وا حق الإضراب بالحجج التالیة :و كل ھذه البراھین رد علیھا مؤید        

*مبدأ التدرج الرئاسي في الوظیفة العامة یقابلھ مبدأ مشاركة الموظفین في تسییر 
 القطاع.

*الاعتراف بحق الإضراب في القطاع الخاص، و تقارب وضعیة العامل في القطاع 
خیر حتم الاعتراف للأ ،الخاص من وضعیة الموظف العام في قطاع الوظیفة العامة

 بھذا الحق.
*الحق النقابي الذي تم الاعتراف بھ للموظفین العمومیین لا یمكنھ أن یكون ذا جدوى 
إلا إذا تم الاعتراف لھم بحق الإضراب الذي یعد وسیلة النقابة للضغط و تحصیل 

 المطالب.
*إن تحسین ظروف العامل في القطاع الخاص و في القطاع العام الاقتصادي قلل من 

 ت بینھ و بین الموظف العام مما استلزم منح الأخیر مزایا إضافیة.الفروقا
*قد یكون الإضراب في بعض المرافق التي یدیرھا القطاع الخاص أو القطاع العام 
الاقتصادي أكثر خطورة من الإضراب الممارس في مرفق عام كإضراب الخبازین 

 مثلا.
عامة على معارضیھ لیس لقوة و قد انتصر مؤیدوا الإضراب في الوظیفة ال        

حججھم فحسب، بل بالممارسة الفعلیة لھذا الحق من قبل الموظفین العمومیین أنفسھم 
شأنھ في ذلك شأن الحق النقابي، فحق الإضراب أیضا  ،قبل الاعتراف القانوني لھم بھ

محرما و مجرما في ھذا  تأخر الاعتراف القانوني بھ في الوظیفة العامة، فقد كان
طاع مع ممارسة فعلیة لھ من قبل الموظفین الذین استمروا في ذلك حتى صدور الق

و الذي جاء في مقدمتھ أن حق الإضراب یباشر في ،  1946رنسي لسنة فالدستور ال
أین  1950إطار القوانین التي تنظمھ، إلا أن ھذه القوانین قد تأخر صدورھا إلى سنة 

العمل و لا ینھیھ إلا في حالة الخطأ صدر قانون نص على أن الإضراب یوقف عقد 
قانون اشترط عدة إجراءات لصحة الإضراب الممارس  1963الجسیم، ثم صدر سنة 

من قبل عمال المرافق العامة كإخطار السلطات مسبقا بھ و منحھا الوقت الكافي 
الذي اعتبر  1983لدراسة المطالب و التقریر بشأنھا، ثم صدر بعد ذلك قانون 

ظفین العمومیین مظھرا من مظاھر حریة الرأي مع ضرورة إخضاعھ إضراب المو
، و ھي الشروط و القیود التي لم تنكرھا حتى الاتفاقیات )47(لبعض الشروط و القیود

الدولیة المكرسة لحق الإضراب، فاعتبرتھ من الحریات العامة التي ینبغي ضمانھا 
و أجازت في الوقت نفسھ وضع  لجمیع فئات العمال بما في ذلك الموظفین العمومیین،

و ھو ما ورد  ،الدول للقیود و الشروط التي تراھا ضروریة لحمایة مصالحھا العمومیة
من الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، و لكنھا  8في البند 

نوھت إلى ضرورة أن لا تصل ھذه القیود إلى الحد الذي یلغي ھذا الحق بصفة 
 .)48(مطلقة
أول نص في الجزائر یعترف  54و تحدیدا المادة  1989یعد دستور و        

بالإضراب في كل القطاعات بعدما كان مسموحا بھ فقط في القطاع الخاص، و تطبیقا 
المتعلق بالنزاعات الجماعیة للعمل و  90/02 رقم لھذا النص الدستوري صدر القانون

، و قد نص ھذا 91/27و المتمم بالقانون رقم  المعدل )49(ممارسة حق الإضراب
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القانون على إمكانیة المنع من ممارسة ھذا الحق أو وضع حدود لممارستھ في میادین 
الدفاع الوطني و الأمن و الخدمات و الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمع، 

ن من استعمال حق منھ قائمة تضم الموظفین العمومیین الممنوعی 43فأوردت المادة 
منھ قائمة أخرى تضم الموظفین  38الإضراب بشكل مطلق، و أوردت المادة 

العمومیین المطالبین بضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومیة أثناء ممارستھم 
للإضراب، یضاف إلى ذلك إمكانیة لجوء السلطة إلى إجرائي الاستیلاء و التسخیر 

 عند الضرورة.
حظ أن كل القیود و الشروط و الضوابط التي تم تقیید ممارسة حق لكن الملا        

الإضراب في الوظیفة العامة بھا، لم یمنع من أن تكون نسبة الإضراب في ھذا القطاع 
ھي النسبة الأعلى بین القطاعات و ھو ما یمكن تفسیره بوضعیة المنتمین لھذا القطاع 

ا عن تحسین ھذه الوضعیة بتحسین التي كانت الدافع وراء ممارستھم للإضراب بحث
مرتباتھم و الضغط على الدولة للتفاوض معھم حولھا، لیكون التفاوض ھو حل الدولة 

 الوحید لمنع الإضراب في قطاع الوظیفة العامة الذي یعود ضرره على الجمیع.
ـ استعمال الموظفین العمومیین الحقوق الجماعیة لدفع الدولة إلى التفاوض حول  2

 ات :المرتب
لقد توصل الموظفون العمومیون من ممارستھم للحق النقابي و حق الإضراب         

الذي اشترك مع الحقین المذكورین  ،إلى تحصیل حق آخر ھو حق التفاوض الجماعي
في تأخر الاعتراف بھ نظرا لتحدید حقوق و التزامات الموظفین العمومیین بنصوص 

، و نظرا كذلك لمنح ھؤلاء حق أو التفاوض نقاشقانونیة و تنظیمیة آمرة لا تقبل ال
المشاركة في تسییر الوظیفة العمومیة الذي یسمح لھم بالاندماج في القطاع و الاقتراب 
من القرارات التي تمس حیاتھم المھنیة و الاجتماعیة، فیكونون أكثر تفھما لھا و 

اتخاذ  لمساھمة فيقدرة على افترض أن یمنحھم ھذا الحق اللمبررات اتخاذھا، كما ی
بالفعل في بعض  و یحدث حدث، و ھذا ما في تنفیذھاكذلك ھذه القرارات و المساھمة 

الدول التي استطاعت أن تصل بھذا الحق إلى مستوى التفاوض المجدي و الفعال في 
فبقي ھذا  ،مجال المرتبات، إلا أن الدول النامیة و منھا الجزائر لم تستطع بلوغ ذلك

الأمر  ،تنا العمومیة مجرد حق نظري مفتقر للتطبیق العملي الملموسالحق في وظیف
الذي أقر بمحدودیة الجدوى من حق المشاركة، و أقر بالتالي بأنھ لا غنى عن التفاوض 
المباشر مع الدولة عن طریق استعمال الحق النقابي و حق الإضراب، نظھر بدایة 

ات، ثم ننتقل إلى الكیفیة التي انتقل محدودیة الجدوى من حق المشاركة في مجال المرتب
بھا حق التفاوض الجماعي في الوظیفة العامة من الممارسة الفعلیة إلى الاعتراف 

 القانوني بھ.
 

 الدولة حول المرتبات : عة لیس بدیل عن التفاوض المباشر مأ ـ حق المشارك
اللذان ترجع فكرة المشاركة إلى كل من"كریس أرجیرس" و "وایت باك"         

كیفیة ادماج أفراد حاملین لفروقات فردیة كثیرة  :اقترحاھا كحل للاشكالیة التي مفادھا
داخل منظمة لھا أھداف مختلفة عن أھدافھم، فكان جوابھما ھو إزالة التناقض بین 

و الوصول إلى المصلحة المشتركة  ،أھداف المنظمة و أھداف العاملین فیھا
ة میطبقتھا إنجلترا بعد الحرب العالالدول ھذه الفكرة، ف ، و تبنت تشریعات)50(للطرفین

الأولى باقتراح من لجنة "ھویتلي" و التي أطلقت على منظمات المشاركة اسم "مجالس 
ھویتلي"، فكانت كل المسائل التي تخص الموظفین تتقرر بعد اشراكھم في القرار، و 

وظیفة العامة لجانا أخذت فرنسا بنظام مشابھ لھذا عن طریق إنشائھا داخل ال
، ثم فرضت معظم تشریعات الدول تطبیق مبدأ المشاركة في كل المؤسسات )51(مختلفة

و الإدارات و المنظمات أیا كان قطاع النشاط الذي تنتمي إلیھ، و حالیا تطورت فكرة 
و ھي فكرة الدمج التي أصبحت تدار  ،المشاركة و تحولت إلى فكرة أكثر شمولا منھا

، و بالنسبة للمشرع الجزائري، فقد أخذ بمبدأ المشاركة )52(نظمات الحدیثةبھا كل الم
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الوظیفة العامة في أول قانون أساسي عام للوظیفة العمومیة بھدف تحقیق  سیرت في
التوازن بین مصالح الإدارة و المصالح الفردیة للموظفین خاصة أنھم لا یشاركون في 

إذ تحددھا النصوص القانونیة و  ،ھمتحدید محتوى القرارات التي تتخذ بخصوص
التنظیمیة الآمرة، و ھذا ما أوجب الاعتراف لھم بحقھم في حمایة مصالحھم المھنیة 
عن طریق اشراكھم في المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة و اللجان المتساویة 

 ، و ھي نفسھا أجھزة المشاركة التي)53(الأعضاء و اللجان التقنیة المتساویة الأعضاء
)، إلا أن 06/03(الأمر  ينص علیھا القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الحال

الإشكالیة في مبدأ المشاركة تكمن في الممارسة العملیة لھ و لیس في النصوص 
التشریعیة المقرة لھ، حیث تظھر ھذه الممارسة العملیة نقصا كبیرا في تطبیق 

البشریة حول تسییر الموارد  2الورشة رقم و ھو ما خلصت إلیھ  ،النصوص القانونیة
و التي ركزت على ضرورة إقتسام الأدوار في تسییر ، 1994المنعقدة في نوفمبر 

، فسلطة اتخاذ القرارات التي تتمتع بھا الإدارة لم تتأثر بمبدأ )54(الموارد البشریة
كیلة الأجھزة أو في تش ،المشاركة، و سواءا كان الخلل في نوعیة المشاركة و فعالیتھا

مارستھا، أو في النظام المتعلق بھا ككل، مأو في نقص الخبرة العملیة ل ،بھا المتعلقة
فإن النتیجة واحدة، و ھي أن حق المشاركة یبقى بعیدا عن ذلك المطبق في بعض 
الدول التي وصلت بھ إلى نموذج جدید للعلاقات الداخلیة حیث لا مكان للعمل الفردي 

حول كل المسائل و أبرزھا المرتبات لتحقیق التوافق بین المصالح بل تفاوض جماعي 
المشاركة في ھذه الدول یمكن أن یكون بدیلا جیدا عن  حق، لذلك فإن )55(المختلفة

الحق النقابي و عن التفاوض الجماعي الذي تمارسھ، و لكنھ لیس كذلك في دولتنا حیث 
 الجماعي من غیرھم. نجد الموظفین العمومیین أكثر حاجة لحق التفاوض

 حق التفاوض الجماعي للموظفین العمومیین :بب ـ الاعتراف القانوني 
الطبیعة القانونیة و التنظیمیة للعلاقة التي تربط الموظف العام بالإدارة العامة لم         

و لیس ھذا تصرفا جدیدا،  ،میینتمنع الدول من التفاوض بشأن مرتبات الموظفین العمو
 1968فرنسا من خلال اتفاقیات "غرونال" و بروتوكول "أودینو" لسنة  فيقد تم ف

الذي التزمت فیھ السلطات العمومیة بالتشاور مع النقابات الخاصة بالموظفین 
العمومیین في موضوع المرتبات، و قد قاد التزامھا ھذا إلى اتفاقیات حول المرتبات 

فرنسیة إلى دول أخرى و من بینھا ، كما امتدت التجربة ال)56(تطورت مع مرور الوقت
تفوقت على التجربة الفرنسیة في ھذا المجال، إذ التجربة البلجیكیة لكن بلجیكا، و 

و ذلك من خلال  ،حولت علاقة الموظفین بالدولة من الأمر إلى التفاوض الرضائي
لذي و ا ،البرنامج الاجتماعي الخامس للوظیفة العامة المشترك بین النقابات و الحكومة

قرب الفوارق بین المرتبات برفع الحد الأدنى و الإبقاء على الحد الأقصى، كما شمل 
ھذا البرنامج إضافات المرتبات و كذا ساعات العمل و الإجازات، و الأھم أنھ تم النص 
فیھ على المدة الزمنیة للتنفیذ و على الخطوات الواجب اتخاذھا و أیضا على اللجان 

تجسیده، و ھذا یعني إعادة نظر دائمة و مستمرة في المرتبات التي یجب أن تتشكل ل
و الاجتماعیة، و بذلك تكون  وفق أسس علمیة قائمة على دراسة الأوضاع الاقتصادیة

من عناصر العلاقة  مجرد عنصرلیس المرتب أن بة البلجیكیة دلیلا على جرالت
 .)57(عامةالقانونیة و التنظیمیة التي تربط الموظف العام بالإدارة ال

و التجارب المختلفة للدول في مجال التفاوض الجماعي حول المرتبات جعلت          
الفقھ ینقسم إلى ثلاثة اتجاھات بخصوص الكیفیة التي تتحدد بھا المرتبات في الوظیفة 
العامة، الاتجاه الأول رأى في المرتب عنصرا من عناصر العلاقة القانونیة و 

الثاني رأى بأنھ یخضع في تحدیده لاعتبارات أخرى ، أما الاتجاه  التنظیمیة، و الاتجاه
الثالث فرأى أن المرتب لم یعد یتحدد بالإرادة المنفردة للدولة، بل أصبحت الدولة 

الاتجاه الثالث ھو الأكثر یعد ، و )58(تكتفي بتقنینھ بعد التفاوض حولھ مع الموظفین
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 یبقى الإشكال و لو أن، لمرتبات موظفیھا  إدراكا للتجارب الواقعیة حول تحدید الدول
قائما بخصوص الطبیعة الخاصة للدولة كرب عمل، إذ أن لھا دورا مزدوجا متمثلا في 
رعایة مصالح المجتمع من جھة، و في استخدامھا للعدد الأكبر من العاملین من جھة 

یة التي تحكم ، و یضاف إلى ھذا الدور المزدوج أنھا المشرع للقواعد القانون)59(أخرى
التفاوض الجماعي و تشجعھ، لكن تدخل الدولة في التفاوض الجماعي حول المرتبات 
الخاصة بموظفي الوظیفة العامة باعتبارھا رب العمل یجعلھا أكثر قدرة على فرض 

، خاصة أن الأمر یتعلق بالمرتبات و )60(قوتھا و منطقھا على الطرف المتفاوض معھا
بالسیاسات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تتبعھا الدولة، لكنھا ھو مجال مؤثر و متأثر 

الیوم أصبحت أقل قدرة على فرض قوتھا نظرا لازدیاد قوة و نفوذ النقابات المستقلة 
خاصة تلك المتعلقة بالأسلاك الأكثر تأثیرا على  ،الخاصة بالموظفین العمومیین

ى المجتمع ككل، فیكون من مصلحة المجتمع كالتعلیم و الصحة، إذ تؤثر إضراباتھا عل
الجمیع التفاوض الجماعي الفعال لتحقیق طلبات الموظفین العمومیین المشروعة و في 

أولا لكونھا رب العمل لھؤلاء  ،و ھذه مسؤولیة الدولة ،مقدمتھا المرتبات العادلة
ا المنشئة لكونھ ،الموظفین، و ثانیا لكونھا الراعیة لمصالح المجتمع، و ثالثا و ھو الأھم

لحق التفاوض و المشجع علیھ فینبغي أن تقدم القدوة لأرباب العمل الآخرین في ھذا 
 المجال.

 الخاتمة:
تتحدد مرتبات الموظفین العمومیین بنصوص قانونیة و تنظیمیة آمرة، و لذلك         

كان لا مجال للتفاوض حولھا، و كان ھذا سببا في جمود ھذه المرتبات و عدم 
ا للأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة المتغیرة، كما كان ھذا سببا أیضا في مسایرتھ

تفوق أجور العمال في القطاعات الأخرى علیھا بتأثیر النشاط النقابي و حق الإضراب 
و التفاوض الجماعي ، و ھو ما دفع الدولة إلى التدخل و لكن لیس باستخدام التشریع 

ونھ أسلوبا غریبا عن نظام الوظیفة العامة بل باستخدام التفاوض الجماعي رغم ك
المغلق، فشاركت كطرف في الحوار الاجتماعي أو ما یسمى بالتفاوض الثلاثي لتحقیق 

و لضمان ملاءمتھا  نعدالة الأجور بین مختلف القطاعات و إرساء التناغم بینھا
فس  للأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة السائدة، كما شاركت كطرف أصلي و مباشر

بصفتھا رب العمل في قطاع الوظیفة العمومیة مع موظفیھا  التفاوض الجماعي الثنائي
بضغط منھم من خلال استعمالھم حقوقھم الجماعیة المتمثلة في الحق النقابي و حق 
الإضراب، و بالتالي تطور الدور التفاوضي للدولة من مجرد تشریع التفاوض 

قات العمل في القطاعات المختلفة، إلى أن الجماعي و التشجیع علیھ لاستقرار علا
تكون نفسھا طرفا فاعلا و أساسیا فیھ، لكن الأھم یبقى ضرورة أن تكون قدوة في ذلك 

التفاوض الجماعي إلى نتائج مرضیة لكل بھذا لأرباب العمل الآخرین بالوصول 
السلم أطرافھ، بل و لغیر أطرافھ أیضا كون التفاوض الجماعي آلیة لتحقیق الأمن و 
 الاجتماعي، و صحیح أن ھذا تحد صعب بالنسبة للدولة لكنھا لا تملك خیارا غیره.

 و توصلنا من خلال بحثنا إلى النتائج و الاقتراحات التالیة:        
ـ یجب على الدولة البحث في تجارب الدول التي نجحت في مجال التفاوض حول  1

 مع وظیفتنا العمومیة. المرتبات و تطبیق ما یكون منھا أكثر تناسبا
ـ یجب على الدولة مسایرة تشریعات الدول الأخرى بجعل التفاوض حول المرتبات  2

تكون مقبولة و متناسبة مع  ة المرتباتو تحدید مدة زمنیة لمراجع ،و الأجور إلزامیا
 التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة.

طاعات عن طریق التعدیلات ـ لا یمكن القضاء على التباین بین أجور مختلف الق 3
التشریعیة كونھا محدودة الصلاحیة خلافا للتفاوض الجماعي، لذلك على الدولة تأطیره 

 و تنظیمھ و حمایتھ للخروج منھ بالنتائج المرجوة.
قطاع الوظیفة العمومیة بـ على الدولة تجنب الاضطرابات و الإضرابات المضرة  4

فاوض لدراسة طلبات الموظفین و انشغالاتھم و بتكریس استمراریة و دوریة عملیة الت
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اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، مع مراعاة أحقیتھم في الدخل القومي 
كونھم مساھمین فیھ، و لیس في مصلحة المجتمع تقسیم فئات العمال إلى فئات 

 محظوظة و أخرى محرومة.
لجماعیة من حق نقابي و حق ـ تنظیم ممارسة الموظفین العمومیین للحقوق ا 5

 ،الإضراب و حق التفاوض الجماعي بنصوص قانونیة و تنظیمیة صریحة و واضحة
مع تعزیز حریة و استقلالیة ھذه الممارسة، ذلك أن التقیید أو المنع من ممارستھا یفقد 

خاصة أن ھذه الممارسة كانت موجودة عملیا قبل أن یعترف ،الدولة السیطرة علیھا 
 بھا.القانون 
و یبقى المجال مفتوحا لدراسات أخرى لھا صلة بموضوع بحثنا كونھ موضوع         

 متجدد و لھ آفاق واسعة أبرزھا :
 ـ تفعیل حق مشاركة الموظفین في تسییر الوظیفة العمومیة في مجال المرتبات.

 ول المرتبات.حدورھا في تعزیز مصداقیة التفاوض ـ التعددیة النقابیة و 
 إلزامیة التفاوض الجماعي حول المرتبات.ـ تقنین 
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